[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 808
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وثروت نصر الدين
1- ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتحديد مداه وتقدير التعويض الجابر له دون رقابة عليها.
2- ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه.
3- ان الطاعنة التي تقاضت من الشركة المطعون ضدها الثانية تعويض عن كامل الاصابات اللاحقة بها إعمالا لوثيقة التأمين الجماعي لا يحق لها المعاودة ومطالبة الشركة المطعون ضدها الاولى بالتعويض عن نفس الاصابات.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor69]المحكمة
[bookmark: Anchor70]بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة.
[bookmark: Anchor74][bookmark: TM2014_808_1][bookmark: TM2014_808_2]لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتحديد مداه وتقدير التعويض الجابر له دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض وألا يتقاضي مقدار ما لحق به من ضرر مرتين إذ أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه،
[bookmark: Anchor119][bookmark: TM2014_808_3]وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة الأولى تقاضت من الشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ 94489.684 دينار تعويض عن كامل الإصابات التي لحقت بها إعمالاً لوثيقة التأمين الجماعي المبرمة بينها وبين شركة نفط الكويت وأنه لا يجوز لها المعاودة ومطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن نفس الإصابات وأن ما قضي به الحكم الابتدائي من تعويض للطاعن الثاني عن نفسه وبصفته قد جاء مناسباً لجبر الأضرار التي حاقت به ورتب الحكم على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض بالنسبة للطاعنة الأولى وتأييده بالنسبة لما قضي به للطاعن الثاني. وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه. فإن ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن الذي يدور حول تعييب الحكم في هذا الاستخلاص يكون غير مقبول. ويضحى الطعن برمته غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor197]لـــذلك
[bookmark: Anchor198]قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

[bookmark: Anchor211]* * *


الطعن رقم 


808


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وثروت 


نصر الدين


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر 


الضرر الموجب للتعويض وتحديد مداه وتقدير التعويض الجابر له دون رقابة 


عليها


.


 


2


-


 


ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه


.


 


3


-


 


ان الطاعنة التي تقاضت من الشركة المطعون ضدها الثانية تعويض عن كامل 


الاصابات اللاحقة بها إعمالا لوثيقة التأمين الجماعي لا يحق لها المعاودة ومطالبة 


الشركة المطعون ضدها الاولى بالتعويض عن نفس الاصابات


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما 


يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه 


واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتحديد مداه وتقدير التعويض الجابر 


له دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة


.


 


وأنه


 لا يجوز 


للمضرور أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض وألا يتقاضي مقدار ما لحق به 


من ضرر مرتين إذ أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير 


زائد عليه،


 


وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة 


الأولى تقاضت من الشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ 


94489.684 


دينار 


تعويض عن كامل الإصابات التي لحقت بها إعمالاً لوثيقة التأمين الجماعي 


المبرمة بينها وبين شركة نفط الكويت وأنه لا يجوز لها المعاودة ومطالبة الشركة 




الطعن رقم  808   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشـــار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين عادل علي البحوه ومحمد أحمد رشدي وإبراهيم الضبع وثروت  نصر الدين   1 -   ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر  الضرر الموجب للتعويض وتحديد مداه وتقدير التعويض الجابر له دون رقابة  عليها .   2 -   ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه .   3 -   ان الطاعنة التي تقاضت من الشركة المطعون ضدها الثانية تعويض عن كامل  الاصابات اللاحقة بها إعمالا لوثيقة التأمين الجماعي لا يحق لها المعاودة ومطالبة  الشركة المطعون ضدها الاولى بالتعويض عن نفس الاصابات .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعـد الاطلاع على الأوراق والمداولـة .   لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما  يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه  واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض وتحديد مداه وتقدير التعويض الجابر  له دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .   وأنه  لا يجوز  للمضرور أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض وألا يتقاضي مقدار ما لحق به  من ضرر مرتين إذ أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير  زائد عليه،   وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة  الأولى تقاضت من الشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ  94489.684  دينار  تعويض عن كامل الإصابات التي لحقت بها إعمالاً لوثيقة التأمين الجماعي  المبرمة بينها وبين شركة نفط الكويت وأنه لا يجوز لها المعاودة ومطالبة الشركة 

